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تراجعت الفرضية التي قام عليها نظام ما بعد 
الحرب، ومفادها أن الأمن الجماعي يقوم على 

التزام طوعي بقواعد مشتركة. ولم يكن هذا 
ا ما طُُبّّق على نحو غير  ا، وكثيًرً ا مثالًيً النظام يوًمً

كله ينذر بعواقب عميقة. واليوم،  متسق، لكن تآ
تتحدد المكانة والنفوذ بمدى التأثير في الممرات 

اللوجستية، ومسارات الطاقة، والاستثمارات، 
والقدرة على تشكيل الصراعات أو السيطرة عليها.

وعلى أرض الواقع، تحل الوكالة والقوى الخاصة 
محل الشراكة، في استعادة لنموذج الشركات 

ية في القرنين السابع عشر والثامن عشر.  الاحتكار

مقـدمـــة

يشهد النظام الدولي، كما عرفناه على مدى 
ا. وما يتشكل 

ًكً
العقود الثمانية الماضية، تفك

ا بعد، بل حقبة يسودها  ا جديًدً مكانه ليس نظاًمً
اللايقين، يتزايد فيها السعي إلى المكاسب 

ية السياسية، والطموحات  الاقتصادية، والانتهاز
التوسعية، واللجوء إلى القوة، لا باعتبارها الملاذ 

الأخير، بل الخيار الأول. والمنطق الذي يحكم 
ا، ثم 

ًلً
هذا التحول بسيط: فرض الأمر الواقع أو

ا.
ًقً

التفاوض لاح

لم يعد ضبط النفس يكفل النفوذ أو الشرعية. 
ولم يعد هناك مرجع يحتكم إليه الجميع. كما 

القــــرن الأفريقي والقــــوى الوسطى

ألكسندر روندوس 
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وتحل مناطق النفوذ الإقليمية محل القواعد 
العالمية التي نظمت العلاقات الدولية. ويفسح 

التعاون العالمي، ومعه الهيمنة العالمية، المجال 
لشبكات حماية إقليمية. وفي خضم ذلك، تتلاشى 

اللغة المشتركة للدبلوماسية، وتضيق الرؤى 
، وتصبح  الجيوسياسية، وتطغى هواجس الحصار

التحالفات عابرة، وتحل سياسات التحوط محل 
الثقة.

ولا تتجلى آثار هذه التحولات العالمية في أي 
منطقة بقدر ما تتجلى في منطقة هشة كالقرن 

يقي. فتراجع النظام الدولي القديم لا ينعكس  الأفر
على جميع الأقاليم بالقدر نفسه، بل تظهر آثاره 

ا في المناطق ذات المؤسسات الأضعف، 
ًلً
أو

ا، والأعلى أهمية استراتيجية.  كثر تنازًعً والدول الأ
يقي إحدى المناطق التي يُُختبر  ويُُعد القرن الأفر

فيها هذا الاضطراب العالمي الناشئ.

وليس من قبيل المصادفة أن تعجز الحكومات 
في معظم أنحاء المنطقة، من السودان وجنوب 

السودان إلى إثيوبيا والصومال، عن بسط سلطتها 
ج عواصمها. فكثير منها لم يعد يحتكر  خار

استخدام القوة المنظمة، ولا يستطيع الادعاء 
بأنه الجهة المسؤولة عن توفير الأمن أو التوصل 

إلى تسويات سياسية. وفي مثل هذه البيئة، 
ا، أو يسيطر  يستطيع كل من يفرض سلطته محلًيً

على الموارد، أو يحشد القوة المسلحة، أن يطالب 
بدور في رسم المستقبل.

وكانت النتيجة تعدد مراكز القوة والعنف. 
ولم تعد الجهات الفاعلة غير الدولتية تنافس 
ا،  ا أيًضً ا فحسب، بل سياسًيً ًيً الحكومات عسكر

وتطالب بشرعية مستقلة. فالقوة والصراع 
 ، يغذي كل منهما الآخر، فالتقدم يجذب الأنصار

والسيطرة تفرض واقعها السياسي. وفي الوقت 
نفسه، تعاد صياغة خرائط الاقتصاد، والهوية، 
والسلطة. وفي مثل هذا السياق، لم تعد حتى 
يقية بمنأى عن  الحدود الموروثة للدول الأفر

التشكيك.

لذلك، لا يمكن استبعاد أي احتمال في منطقة 
ا متعددة، وتقف على حافة  تشهد بالفعل حروًبً

مواجهة إقليمية أوسع، وتتراجع فيها آليات الأمن 
الجماعي، وتنجذب إلى تحالفات متقلبة تشكلها 
المغامرات السياسية للقوى الوسطى الصاعدة.

وفي خضم هذه التحولات، تدخل العلاقة بين 
الجغرافيا الاقتصادية والمفاهيم التقليدية 

للسيادة مرحلة من التصادم. فالمعادن، وممرات 
الطاقة، والموانئ، وسلاسل الإمداد اللازمة 

للثورة التكنولوجية المقبلة، تعيد تشكيل القيمة 
الاستراتيجية للمناطق. ولم تعد السيطرة على 

الجغرافيا تقتصر على الحدود، بل أصبحت تعني 
السيطرة على الشرايين التي ستعبرها ثروات 

المستقبل.

يقيا بين  ومن هنا، يتزايد انقسام شمال شرق أفر
شبكات نفوذ متنافسة تحظى بدعم خارجي. 

تدّّعي إحداها الدفاع عن سيادة الدول القائمة، 
فيما تعطي الأخرى أولوية متزايدة للسيطرة 

على الممرات الاستراتيجية، والموارد، وسلاسل 
كثر من تمسكها بالمفاهيم التقليدية  الإمداد، أ

للسيادة. ويسعى الطرفان إلى الوصول إلى الثروات 
المعدنية، والبنية التحتية، والمسارات المؤدية 
إلى الأسواق العالمية، كما يعتمدان على نخب 

محلية متنافسة.

ويتمثل جوهر هذا التحول في الانخراط المتجدد 


